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ن له من شروط الإعفاء التعسفية الواردة في وثائق التأمين:  حماية المُؤَمَّ
دراسة مقارنة في ظل القانونين الفلسطيني والمصري

نعيم جميل سلامة)1)

هيا ج�ل غريب)2)

تاريخ الاستلام: 22-11-2020                                           تاريخ القبول: 2021-03-25   

ملخص البحث: 

ــق  ــي وثائ ــواردة ف ــاء التعســفية ال ــن شــروط الإعف ــه م ــن ل ــة المؤم ــذا البحــث حماي ــج ه يعال
التأميــن فــي ظــل قانــون التأميــن الفلســطيني رقــم )20( لســنة 2005، وكذلــك مــا جــاء فــي الفصــل 
الثالــث مــن القانــون المدنــي المصــري رقــم )131( لســنة 1948، باعتبــار أن عقــد التأميــن مــن 
عقــود الإذعــان، حيــث يعــد فيــه المؤمــن لــه الطــرف الضعيــف، لذلــك تناولنــا موضــوع الحمايــة 
القانونيــة للمؤمــن لــه مــن تعســف المؤمــن عنــد إدراج بنــد الإعفــاء الاتفاقــي فــي وثيقــة الـــتأمين، 
حيــث أبطــل المشــرع اتفــاق الإعفــاء لبطــان شــرط الســقوط. وكذلــك تناولنــا بيــان مــدى تطبيــق 
النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــذه المســألة مــن قبــل المؤمــن، وتحديــد الأســاس القانونــي لحمايــة 
المؤمــن لــه مــن الشــروط التعســفية، والأســاس الــذي يســتند عليــه قاضــي الموضــوع عنــد إقــراره 

لهــذه الحمايــة.

ــه،  ــن، الشــروط التعســفية، المؤمــن، المؤمــن ل ــق التأمي ــن، وثائ ــد التأمي ــة: عق الكلمــات الدال
قاضــي الموضــوع.

كلية القانون - جامعة النجاح الوطنية )نابلس - فلسطين(  (1(

nsalameh@najah.edu

محامية وباحثة قانونية في قانون التأمين )نابلس - فلسطين(  (2(
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المقدمة:

ــتركة  ــى أن الإرادة المش ــلطان الإرادة بمعن ــدأ س ــى مب ــود عل ــي العق ــة ف ــدة العام ــوم القاع تق
لطرفــي العقــد الحريــة الكاملــة فــي صياغــة العقــود وتضمينهــا مــا يرتضونــه مــن شــروط، إلا أن 
التطــورات الاقتصاديــة أوجــدت طرفــاً صاحــب مركــز اقتصــادي قــوي فــي عقــود التأميــن وهــو 
المؤمــن، والــذي ينفــرد فــي إعــداد وثائــق التأميــن وصياغتهــا، دون أن يكــون للطــرف الضعيــف 
ــد أو رفضــه،  ــول التعاق ــا قب ــر إم ــون للأخي ــي المفاوضــة والمناقشــة، فيك ــه( الحــق ف ــن ل )المؤم
الأمــر الــذي دفــع المؤمــن باعتبــاره الطــرف القــوي إلــى ادراج شــروط تعســفية تحقــق مصالحــه 

علــى حســاب المؤمــن لــه.  

وجــاء فــي قــرار لمحكمــة الاســتئناف الفلســطينية: "إن وثيقــة التأميــن وإن كان عقــداً رضائيــاً 
إلا أنــه مــن عقــود الاذعــان، وأن وثيقــة التأميــن تكــون معــدة وجاهــزة مــن الجهــة المؤمنــة 
ــى بطــان  ــد تدخــل فــي إرادة العاقديــن ونــص عل وتتضمــن شــروطا مطبوعــة إلا أن المشــرع ق

ــل المســتفيد")1).  ــة التأميــن الموقــع عليهــا مــن قب ــد تــرد فــي وثيق بعــض الشــروط التــي ق

ونظــرا للحاجــة للتأميــن فــي الوقــت الحالــي بأغلــب أنواعــه فأصبــح ضــرورة ملحــة لا غنــى 
عنهــا وانعكــس ذلــك علــى طالــب التأميــن الــذي يعــد طرفــا ضعيفــا فــي مواجهــة المؤمــن صاحــب 
المركــز القــوي فــي العقــد الأمــر الــذي يــؤدي لإنعــدام المســاواة بيــن طرفــي العقــد فيجعــل مــن هــذا 
العقــد الرضائــي عقــد إذعــان يهيمــن مــن خالــه المؤمــن علــى المؤمــن لــه)2)، ويلجــأ بالتالــي إلــى 

وضــع شــروط تعســفية فــي عقــد التأميــن.

ومــن ضمــن الشــروط التعســفية التــي قــد تــرد فــي عقــد التأميــن، اتفــاق إعفــاء المؤمــن مــن 
ــى  ــذ عل ــلبا عندئ ــس س ــذي ينعك ــن، وال ــم بالتأمي ــن له ــة المؤم ــد ثق ــذي يفق ــر ال ــؤولية، الأم المس

ــن. ــاط التأمي ــى أقس ــل بالحصــول عل ــان المتمث ــدان الائتم ــك بفق ــن، وذل المؤم

ــود الإذعــان،  ــه مــن عق ــن مــن أحــكام خاصــة، لا ســيمّا أن ــد التأمي ــه عق ونظــرا لمــا يتســم ب
ظهــرت الحاجــة إلــى إيجــاد وســائل وآليــات تســتهدف حمايــة المؤمــن لــه مــن الشــروط التعســفية 

الــواردة فــي عقــد التأميــن والتــي ســيتم تناولهــا فــي هــذا البحــث.

موسوعة  على  منشور   ،14/1/2015 بتاريخ  صادر   2014 لسنة   120 رقم   ౫ಋ رام  استئناف  محكمة  قرار   (1(

القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية “مقام”: https: //maqam.najah.edu .تاريخ الزيارة 23/2/2021

موسى الصياد وآخرون، شرح قانون التأمين الفلسطيني وتطبيقاته العملية، )رام ౫ಋ-فلسطين: دون دار نشر،   (2(

2015(، الطبعة الأولى،  ص: 83
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أهمية الدراسة:

تتلخص أهمية البحث على النحو الآتي:

ضــرورة تفعيــل الأحــكام والنصــوص القانونيــة المتعلقــة بحمايــة المؤمــن لــه من الشــروط . 1
التعســفية بموجــب القواعــد الخاصــة بعقــد الإذعــان، لمواجهــة المعيقــات والإشــكالات فــي 

قيــام المؤمــن بتنفيــذ التزامــه تجــاه المؤمــن لــه.

يتنــاول البحــث موضوعــا هامــاً فــي واقــع الحيــاة اليوميــة للأفــراد، فالأضــرار تقــع يوميــا . 2
ويترتــب عليهــا قيــام مســؤولية المؤمــن فــي التعويــض، لذلــك تتمثــل هــذه الدراســة بمثابــة 

توعيــة المؤمــن لهــم بمــدى أحقيــة المؤمــن التمســك بالإعفــاء. 

أهداف الدراسة: 

ــه، مــن خــال دراســة الأحــكام  ــة للمؤمــن ل ــة القانوني ــى الحماي تهــدف الدراســة للوصــول إل
ــي خــاص، ولا ســيما أن  ــص قانون ــأنها ن ــرد بش ــم ي ــج الشــروط التعســفية ول ــي تعال ــة الت القانوني
ــف أو  ــة شــروط تعســفية مــن شــأنها التخفي ــي اضاف ــردد ف ــن أن المؤمــن لا يت ــي يبي ــع العمل الواق

ــة المؤمــن لهــم بالمؤمــن. ــدان ثق ــك مــن فق ــى ذل ــاء مــن المســؤولية، ومــا يترتــب عل الإعف

إشكالية الدراسة:

ــاء  ــه مــن شــروط الإعف ــن ل ــة للمؤم ــة القانوني ــد الحماي ــي تحدي تتلخــص إشــكالية الدراســة ف
ــة: ــى التســاؤلات الآتي ــة عل ــك ســنحاول الإجاب ــى ذل ــاء عل التعســفية، وبن

مــا الحمايــة القانونيــة التــي وضعهــا المشــرع لحمايــة المؤمــن لــه مــن الشــروط التعســفية . 1
فــي عقــد التأميــن؟

ما موقف قانون حماية المستهلك من الشرط التعسفي ؟. 2

ما موقف قاضي الموضوع إزاء الشرط التعسفي في وثيقة التأمين ؟. 3

مناهج الدراسة ومحدداتها: 

ــص  ــل الن ــن خــال تحلي ــك م ــارن، وذل ــج المق ــي والمنه ــي التحليل ــج الوصف ــاع المنه ــم اتب ت
القانونــي محــل الدراســة، وتدعيمــه بالأحــكام القضائيــة، ومــن ثــم مقارنتــه مــع النصــوص القانونيــة 
الــواردة فــي التشــريع المقــارن، لتحديــد مواطــن الضعــف والقصــور في قانــون التأمين الفلســطيني، 
وذلــك مــن خــال تحديــد نقــاط الإختــاف بينــه وبيــن القوانيــن الأخــرى، وســيتم المقارنــه بيــن مــا 
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ــم )20( لســنة 2005 )1)، ومــا جــاء فــي الفصــل الثالــث  ــن الفلســطيني رق ــون التأمي جــاء فــي قان
مــن القانــون المدنــي المصــري رقــم )131( لســنة 1948 الــذي جــاء تحــت عنــوان عقــد التأميــن)2). 

وكذلــك بيــان موقــف القضــاء الفلســطيني والمصــري، بالإضافــة إلــى التطبيــق العملــي حــول 
كيفيــة تعامــل المؤمــن مــع موضــوع الدراســة. 

التقسيم: تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وفي كل مبحث مطلبين كالآتي: 

المبحث الأول: بطان اتفاق الإعفاء لبطان شرط السقوط

المطلب الأول: شرط السقوط بسبب مخالفة القوانين والأنظمة

المطلــب الثانــي: شــرط الســقوط بســبب التأخــر فــي الإعــان عــن وقــوع الحــادث أو فــي تقديــم 
المستندات

المبحث الثاني: سلطة قاضي الموضوع إزاء الشروط التعسفية في عقد التأمين

المطلــب الأول: ســلطة القاضــي إزاء الشــرط التعســفي بموجــب القواعــد الخاصــة بعقــد 
ــان الإذع

ــد  ــة بعق ــد الخاص ــب القواع ــفي بموج ــرط التعس ــي إزاء الش ــلطة القاض ــي: س ــب الثان المطل
ــن التأمي

المبحث الأول: بطلان اتفاق الإعفاء لبطلان شرط السقوط

ــر  ــاً ومحــدداً وغي ــون واضح ــن المســؤولية، أن يك ــن م ــاء المؤم ــاق إعف يشــترط لصحــة اتف
مخالــف للنصــوص الآمــرة وللنظــام العــام )3)، إلا أنــه وبالرغــم مــن صحــة هــذا الاتفــاق لتوافــر 
شــروطه، فإنــه قــد يبطــل لبطــان الجــزاء المترتــب عليــه، حيــث إن إعفــاء المؤمــن مــن المســؤولية 
يترتــب أحيانــا علــى وجــود جــزاء ســقوط حــق المؤمــن لــه فــي الحصــول علــى الضمــان أو مبلــغ 

التأميــن.

قانون التأمين الفلسطيني رقم )20( لسنة 2005 والمنشور بالوقائع الفلسطينية بتاريخ 25/3/2006 صفحة رقم   (1(

)5( من العدد )63).

القانون المدني المصري رقم )131( لسنة 1948 صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 هـ )13 يوليو   (2(

سنة 1948) .

أحمد هاشم عبد، حماية المؤمن له من الشروط التعسفية، دراسة مقارنة، )العراق: مجلة الكوفة للعلوم القانونية   (3(

والسياسية، 2016(، عدد 28، المجلد 9، ص: 232-233.
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وقــد حرصــت أغلــب التشــريعات علــى مصلحــه المؤمــن لــه وحمايتــه مــن تعســف المؤمــن 
عنــد إيــراد جــزاء الســقوط فــي وثائــق التأميــن، حيــث أوردت طائفــة مــن الشــروط التــي يعــد فيهــا 

جــزاء الســقوط باطــا لمخالفتــه النظــام العــام والنصــوص القانونيــة الآمــرة. 

وتطبيقــا لذلــك نصــت المــاده )12( مــن قانــون التأميــن الفلســطيني علــى أنــه: "يقــع باطــا كل 
مــا يــرد فــي وثيقــة التأميــن مــن الشــروط الآتيــة: 

الشــرط الــذي يقضــي بســقوط الحــق فــي التأميــن بســبب مخالفتــه القوانيــن إلا إذا انطــوت . 1
المخالفــة علــى جريمــة عمديــة.

الشــرط الــذي يقضــي بســقوط حــق المؤمــن لــه بســبب تأخــره فــي إعــان الحــادث المؤمن . 2
ــر  ــن أن التأخي ــم المســتندات، إذا تبي ــي تقدي ــوب إخطارهــا أو ف ــى الجهــات المطل ــه إل من

كان لعــذر مقبــول.

كل شــرط مطبــوع لــم يبــرز بشــكل ظاهــر وكان متعلقــا بحالــة مــن الأحــوال التــي تــؤدي . 3
إلــى البطــان أو الســقوط.

ــورة . 4 ــي ص ــة لا ف ــة المطبوع ــروطها العام ــن ش ــة بي ــي الوثيق ــم إذا ورد ف ــرط التحكي ش
ــة. ــاق خــاص منفصــل عــن الشــروط العام اتف

كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه".. 5

ــا  ــع باطــاً م ــه: " يق ــى أن ــي المصــري عل ــون المدن ــن القان ــادة )750( م ــك نصــت الم وكذل
يــرد فــي وثيقــة التأميــن مــن الشــروط الآتيــة: 1. الشــرط الــذي يقضــي بســقوط الحــق فــي التأميــن 
بســبب مخالفــة القوانيــن واللوائــح إلا إذا انطــوت هــذه المخالفــة علــى جنايــة أو جنحــة عمديــة. 2. 
ــن منــه  ــن لــه بســبب تأخّــره فــي إعــان الحــادث المؤمَّ الشــرط الــذي يقضــي بســقوط حــق المؤمَّ
إلــى الســلطات أو فــي تقديــم المســتندات إذا تبيّــن مــن الظــروف أن التأخــر كان لعــذر مقبــول. 3. 
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــن الأحــوال الت ــة م ــاً بحال ــرز بشــكل ظاهــر وكان متعلق ــم يب ــوع ل كل شــرط مطب
البطــان والســقوط. 4. شــرط التحكيــم إذا ورد فــي الوثيقــة بيــن شــروطها العامــة المطبوعــة لا فــي 
صــورة اتفــاق خــاص منفصــل عــن الشــروط العامــة. 5. كل شــرط تعســفي آخــر يتبيـّـن أنــه لــم يكــن 

لمخالفتــه آثــر فــي وقــوع الحــادث المؤمّــن منــه".

ــة  ــواد آنف ــن الم ــي مت ــواردة ف ــروط ال ــت الش ــة أبطل ــل المقارن ــريعات مح ــأن التش ــد ب ونج
الذكــر، إمــا لاعتبــارات موضوعيــة تتعلــق بتعســف المؤمــن فــي حرمــان المؤمــن لــه مــن حقــه فــي 
ــة صياغــة هــذه  ــق بكيفي ــارات شــكلية تتعل ــغ التأميــن وإمــا لاعتب ــى الضمــان أو مبل الحصــول عل

ــة التأميــن. ــة التــي تــرد فــي وثيق الشــروط ومــدى وضوحهــا والطريق
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ويخصــص الباحــث المطلــب الأول لبحــث شــرط الســقوط بســبب مخالفــة القوانيــن والأنظمــة، 
ــم  ــي تقدي ــادث أو ف ــي اعــان الح ــبب التأخــر ف ــي يبحــث شــرط الســقوط بس ــب الثان ــا المطل وأم

المســتندات.

المطلب الأول: شرط السقوط بسبب مخالفة القوانين والأنظمة

ــوادث  ــن ح ــؤولية ع ــن المس ــن م ــي التأمي ــا ف ــن - كم ــق التأمي ــن وثائ ــن بتضمي ــأ المؤم يلج
المركبــات- شــرطا يقضــي بســقوط حــق المؤمــن لــه فــي الحصــول علــى التأميــن، إذا كان ســبب 

ــا. ــة المعمــول به ــن والأنظم ــه للقواني ــة المؤمــن ل ــه نتيجــة مخالف ــوع الخطــر المؤمــن من وق

ولمــا كان الخطــر المؤمــن منــه يقــع عــادة نتيجــة مخالفــة المؤمــن لــه للقانــون، كمخالفــة قانــون 
المــرور)1)، فــإن الشــرط الــذي يقضــي بســقوط الحــق بســبب مخالفــة القوانيــن عندئــذ يحمــل فــي 
ــى حصــول  ــؤدي بالنتيجــة إل ــث ي ــه، بحي ــر مــن الضــرر والتعســف بحــق المؤمــن ل ــه الكثي طيات
ــدول محــل  ــى تدخــل المشــرع فــي ال ــدون مقابــل)2)، ممــا أدى الأمــر إل ــى الأقســاط ب المؤمــن عل

المقارنــة لحمايــة المؤمــن لــه مــن هــذا الشــرط، وذلــك ببطانــه بنــص آمــر. 

وتطبيقــا لذلــك نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )12( مــن قانــون التأميــن الفلســطيني علــى 
أنــه: "يقــع باطا....الشــرط الــذي يقضــي بســقوط الحــق فــي التأميــن بســبب مخالفــة القوانيــن إلا 

إذا انطــوت المخالفــة علــى جريمــة عمديــة".

ــى مــن المــادة )750( مــن القانــون المدنــي المصــري  ــه الفقــرة الأول ــك مــا نصــت علي وكذل
والتــي جــاء فيهــا: "يقــع باطــا.... الشــرط الــذي يقضــي بســقوط الحــق فــي التأميــن بســبب مخالفــة 

القوانيــن واللوائــح، إلا إذا انطــوت هــذه المخالفــة جنايــة أو جنحــة عمديــة ".

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن جانــب مــن الفقــه)3) يــرى بــأن المشــرع المصــري جانــب الصواب 
فــي التكييــف القانونــي لهــذا الشــرط، ذلــك أنــه فــي الحقيقــة شــرط اســتبعاد وليــس شــرط ســقوط، 
حيــث يقصــد المؤمــن مــن خــال هــذا الشــرط، أن يســتبعد مــن نطــاق التأميــن العمــل الــذي يأتيــه 
المؤمــن لــه مخالفــاً للقوانيــن والأنظمــة، فــإذا أتــى الأخيــر مثــل هــذا العمــل لا يكــون لــه الحــق فــي 

قانون المرور الفلسطيني رقم )5( لسنة 2000 المنشور بالوقائع الفلسطينية بتاريخ 5/9/2001 على الصفحة 5   (1(

من العدد 36.

محمد محمود أحمد يوسف، اعفاء شركة التأمين من المسؤولية )رسالة ماجستير(، )الأردن: جامعة آل البيت(   (2(

ص: 104.

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني "عقود الغرر وعقود التأمين"، المجلد الثاني، )بيروت:   (3(

دار احياء التراث العربي، 1964(، مجلد 7، ص: 1243، كذلك راجع: غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمين 
"دراسة مقارنه"، )عمان: دار وائل للنشر، 2011(، الطبعة الأولى، ص: 346.
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التعويــض أصــا، علــى عكــس الســقوط الــذي يفتــرض فيــه أن يكــون هنــاك حــق ثابــت للمؤمــن لــه 
بموجــب عقــد التأميــن، ثــم يســقط هــذا الحــق كجــزاء يعاقــب عليــه المؤمــن لــه نتيجــة اخالــه فــي 

تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة حالــة وقــوع الحــادث المؤمــن منــه)1). 

وباســتقراء النــص الفلســطيني والنــص المصــري آنــف الذكــر)2)، ناحــظ أن كا المشــرعين 
ــة  ــبب مخالف ــض بس ــي التعوي ــه ف ــن ل ــق المؤم ــقوط ح ــذي يقضــي بس ــة الشــرط ال أبطــل بالنتيج

ــي:  ــى النحــو الآت ــاك مســائل عــدة يمكــن اجمالهــا عل ــن، إلا أن هن القواني

المســألة الأولــى: قــد يفهــم مــن منطــوق النصــوص آنفــة الذكــر، أن مصطلــح مخالفــة القوانيــن 
يشــمل مخالفــة القانــون ومخالفــة مــا يشــمله مــن أحــكام، بمعنــى أن البطــان لا يقتصــر عنــد النــص 
علــى مخالفــة قانــون أو نظــام معيــن، بــل يمتــد أيضــا عنــد النــص علــى مخالفــة حكــم أو أحــكام 

معينــه فــي هــذا القانــون أو النظــام.

إلا أن بعــض الفقــه )3) قــد ســلك مســلكاً مغايــراً، حيــث عــدّ الشــرط المحظــور هــو الشــرط العــام 
غيــر المحــدد، أمــا شــرط الاســتبعاد لمخالفــة نــص قانونــي أو تنظيمــي محــدد يكــون صحيحــاً، لأن 
مــن شــروط صحــة شــرط الاســتبعاد أن يكــون محــددا وواضحــا)4)، ويكــون الشــرط كذلــك، متــى 
ــد  ــك بتحدي ــام أو غمــوض)5)، وذل ــد دون إبه ــى وجــه التحدي ــة عل ــة القانوني ــن المخالف ــر المؤم ذك
مضمــون النــص القانونــي مــن قانــون أو نظــام معيــن)6)، بحيــث إذا أتاهــا المؤمــن لــه ســقط حقــه 
ــغ التعويــض، كالنــص فــي وثيقــة التأميــن مــن المســؤولية عــن حــوادث  فــي الحصــول علــى مبل
ــاده  ــر بقي ــخص آخ ــماح لش ــد الس ــض عن ــي التعوي ــه ف ــن ل ــق المؤم ــقوط ح ــى س ــات، عل المركب
المركبــة المؤمــن عليهــا، إذا لــم يكــن الأخيــر يحمــل رخصــة قيــادة ســارية المفعــول لنــوع المركبــة 

التــي يقودهــا)7).

المدني  القانون  في  منه  الإعفاء  وحالات  التعويض  مبلغ  بدفع  المؤمن  التزام   ،౫ಋ عبد  مصطفى  محمد  خليل   (1(

الأردني )رسالة ماجستير(، )عمان: الجامعة الأردنية،1987( ص: 255-256.

نص المادة )12/1( من قانون التأمين الفلسطيني ونص المادة )750/1( من القانون المدني المصري.  (2(

عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: 1243.  (3(

 ،౫ಋ في تفصيل شروط صحة الاتفاق على الاستبعاد الاتفاقي لبعض المخاطر راجع: فتحي عبد الرحيم عبد  (4(

بالمنصورة، -2001 النشر  دار  التأمين(، )مصر: مكتبة  لعقد  العامة  الفنية، والمبادئ  التأمين )قواعد، أسسه 
2002(، الطبعة الثانية، ص: 124-131.

عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: 1244، محمد محمود أحمد يوسف، المرجع السابق، ص: 108.  (5(

نصت المادة )784( من القانون المدني الكويتي صراحة على إجازة ذلك، والتي جاء فيها "يقع باطا ما يرد   (6(

في الوثيقة من الشروط التالية: أ – الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما 
لم يكن الاستثناء محدد".

انظر نص المادة ) 26/2( من قانون المرور الفلسطيني والتي جاء فيها: "... لا يجوز لمالك المركبة أو من يملك   (7(
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وتطبيقــا لذلــك، مــا جــاء فــي حكــم لمحكمــة النقــض المصريــة عندمــا حكمــت بصحــة الشــرط 
الــذي يقضــي بســقوط الحــق فــي التعويــض، إذا كان قائــد الســيارة ســواء المؤمــن لــه أو شــخص 
آخــر يقودهــا بموافقتــه، غيــر حائــز علــى رخصــة قيــادة لنــوع الســيارة، ولا يعتبــر ذلــك الشــرط 
مــن الشــروط التعســفية أو المخالفــة للنظــام العــام بــل ينطــوي علــى الرغبــة المشــروعة لطرفــي 

العقــد فــي تحديــد نطــاق التأميــن)1).

وعليــه، فــإن عــدم التحديــد هــو العلــة القانونيــة لبطــان هــذا الشــرط)2)، فالبطــان لا يلحــق إلا 
الشــرط العــام الــذي يقضــي بمخالفــة القوانيــن بصفــة عامــة، أو مخالفــة قانــون معيــن بصفــة عامــة 
لجميــع مــا يشــمله مــن أحــكام)3)، فالنــص علــى شــرط ســقوط حــق المؤمــن لــه فــي التعويــض عنــد 
إتيانــه مخالفــة مــرور دون تحديــد هــذه المخالفــة بالــذات، يكــون الشــرط عندئــذ باطــا لا ينتــج أي 
أثــر، إذ ليــس مــن اليســير علــى المؤمــن لــه أن يحيــط بجميــع المخالفــات لكــي يعلــم مــا هــي الأفعــال 

التــي تحرمــه مــن التأميــن أم لا)4).

وتطبيقــا لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة فــي حكــم لهــا علــى أنــه: "إن البطــان الــذي 
يجــري بــه نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 750 مــن القانــون المدنــي ينطبــق علــى الشــروط التــي 
ــد  ــة عامــة دون تحدي ــح بصف ــن واللوائ ــة القواني ــن بســبب مخالف ــي التأمي تقضــي بســقوط الحــق ف
لمخالفــة معينــة مــن المخالفــات المنصــوص عليهــا منــه، أمــا إذا اتفــق الطرفــان فــي وثيقــة التأميــن 
ــاق متــى  ــر هــذا الاتف ــن إعمــال أث ــه يتعي ــه، فإن ــى اســتثناء بعــض حــالات الخطــر المؤمــن من عل

كانــت هــذه الحــالات محــددة تحديــداً واضحــاً مفرغــة فــي شــرط خــاص")5).

المســألة الثانيــة: علــى الرغــم مــن أن التشــريعات المقارنــة اســتثنت الجريمــة العمديــة مــن 
هــذا البطــان، إلا أن المشــرع الفلســطيني اســتخدم مصطلــح )الجريمــة العمديــة( دون تعــداد 
لأنــواع هــذه الجرائــم، علــى العكــس مــن المشــرع المصــري الــذي عــدد أنــواع الجرائــم فــي المــادة 
)750/1( آنفــة الذكــر، والتــي جــاء فيهــا "..... إلا إذا انطــوت هــذه المخالفــة علــى جنايــة أو جنحــة 

السيطرة عليها أن يسمح لشخص آخر بقيادتها إذا لم يكن يحمل رخصة قيادة....".

حكم محكمة النقض المصرية رقم )1276( لسنة 52 ق والصادر بتاريخ 23/3/1988، البوابة القانونية لمحكمة   (1(

النقض المصرية http: //www. cc. gov. eg تاريخ الزيارة 27/7/2020

جال محمد إبراهيم، التأمين )دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانونين الكويتي والفرنسي(، )القاهرة: دار   (2(

النهضة العربية، 1994( ص: 248.

غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص: 347.  (3(

عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: 1244.  (4(

حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم )1276(لسنة 52 والصادر بتاريخ 23/3/1988، الموقع الرسمي   (5(

لمحكمة النقض المصرية http: //www. cc. gov. eg. تاريخ الزيارة 16/7/2020.
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عمديــة".

وقــد وضحــت محكمــة التمييــز الأردنيــة مفهــوم الجرائــم القصديــة )العمديــة( بأنهــا الجرائــم 
ــى الفعــل  ــه تتجــه فــي آن واحــد إل ــه معــا بحيــث أن ارادت ــد فيهــا الجانــي العمــل ونتيجت التــي يري
الــذي قــام بــه وإلــى النتيجــة التــي ترتبــت عليــه، أمــا الجرائــم غيــر القصديــة فهــي النتائــج التــي 
ترتبــت عــن فعــل أو تــرك إرادي لــم يــرده الفاعــل مباشــرة ولا بطريــق غيــر مباشــر ولكــن كان 
فــي وســعه تجنبهــا ومــن صــور هــذه الجرائــم تلــك التــي تنجــم عــن إهمــال وقلــة احتــراز أو عــدم 
مراعــاة القوانيــن والأنظمــة كقيــادة الســيارة بســرعة زائــدة أو حالــة الســكر خافــا لأحــكام قانــون 

الســير)1).

ووفقا لما ذكر أعاه فإنه يترتب عليه نتائج عدة مفادها:

1. بطــان شــرط الســقوط بصــرف النظــر عــن نــوع الجريمــة المترتبــة علــى مخالفــة المؤمــن 
لــه للقانــون. 2. اشــتراط المؤمــن فــي وثيقــة التأميــن لإعفائــه مــن المســؤولية بــأداء الضمــان بســبب 
ــة مــن المؤمــن  ــة عمدي ــاك جريم ــم يكــن هن ــا ل ــون هــو شــرط باطــل م ــه للقان ــة المؤمــن ل مخالف
ــة  ــه لا يكــون مســؤولا فــي حال ــح هــذا الشــرط صحيحــا لإنعــدام مســؤولية المؤمــن لأن ــه فيصب ل
ــتفيد  ــه أن يس ــن ل ــه لا يجــوز للمؤم ــدة بأن ــا للقاع ــة)2)، تطبيق ــة عمدي ــه لجريم ــن ل ــكاب المؤم ارت
ــر  ــدم المســؤولية عــن التعويــض لتقصي ــذرع بع ــد، ولكــن لا يجــوز للمؤمــن الت ــه المتعم مــن فعل
ــة  ــال أو ني ــذا الاخ ــد ه ــت تعم ــم يثب ــا ل ــا طالم ــامة مث ــراءات الس ــاذ اج ــي اتخ ــه ف ــن ل المؤم
الإضــرار بالمؤمــن، ولكــن يســتثنى مــن ذلــك الغيــر المضــرور، وكذلــك يســتثنى مــن ذلــك التأميــن 
الإلزامــي علــى الســيارات لأن المتضــرر مــن الغيــر يســتمد الحــق فــي التأميــن بموجــب القانــون 
وليــس العقــد، حيــث فــي هــذه الحالــة يكــون للمضــرور حــق مباشــر يتقاضــى بموجبــه التعويــض 
مــن المؤمــن. وعليــه، يكــون للمتضــرر الحــق بالتعويــض مــن المؤمــن ســواء كانــت شــروط العقــد 

ــة. صحيحــة أم باطل

أمــا وفقــا للمشــرع المصــري – وكمــا ذكــر أعــاه- بأنــه حــدد أنــواع الجرائــم المترتبــة علــى 
مخالفــة هــذه القوانيــن فــي عجــز المــادة )750 /1( مــن القانــون المدنــي مصــري. وعليــه، يكــون 
الشــرط صحيحــاً متــى كان الشــرط يقضــي بســقوط الحــق لمخالفة أي قانــون دون القانــون الجزائي. 

ــن تتضمــن  ــة التأمي ــت وثيق ــة، وكان ــدس مــن مســؤوليته المدني ــن المهن ــك، إذا أمّ ــا لذل وتطبيق
شــرطا يقضــي بســقوط الحــق فــي حالــة مخالفــة قانــون نقابــة المهندســين، فــإن هــذا الشــرط صحيــح 
ــه لهــذا القانــون، وذلــك لأن  ويرتــب أثــره متــى كان ســبب وقــوع الخطــر هــو مخالفــة المؤمــن ل

تمييز حقوق دعوى رقم 1237 لسنة 90 مشار إليه لدى: موسى الصياد وآخرون، المرجع السابق، ص: 87  (1(

موسى الصياد وآخرون، المرجع السابق، ص: 85  (2(
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المخالفــة التــي اقترفهــا المؤمــن لــه ليســت جزائيــة، وبالتالــي يعــد هــذا الشــرط صحيــح. 

ونــرى بــأن علــى المشــرع المصــري تعديــل الفقــرة الأولــى مــن المــادة )750( مــن القانــون 
ــذا  ــمل ه ــة(، ليش ــة عمدي ــة أو جنح ــارة )جناي ــذف عب ــك بح ــر، وذل ــة الذك ــري آنف ــي المص المدن
البطــان مخالفــة كل القوانيــن وليــس فقــط القانــون الجزائــي، اضافــة إلــى أن الاشــتراط لصحــة 
شــرط الســقوط أن تكــون المخالفــة غيــر عمديــة، فهــو مــن بــاب التزيــد وعــدم الدقــة، ســواء فــي 
النــص الفلســطيني أو المصــري، لأن هــذا الحكــم مقــرر فــي القواعــد العامــة فــي التأميــن، والتــي 

تقضــي بعــدم جــواز التأميــن مــن الخطــأ العمــدي)1).

المطلــب الثانــي: شــرط الســقوط بســبب التأخــر فــي الإعــلان عــن وقــوع الحــادث أو فــي تقديــم 
المســتندات

نصــت المــادة )12/2( مــن قانــون التأميــن الفلســطيني علــى أنــه: "يقــع باطاً....الشــرط الــذي 
يقضــي بســقوط حــق المؤمــن لــه بســبب تأخــره فــي إعــان الحــادث المؤمــن منــه إلــى الجهــات 
ــول". ونصــت  ــر كان لعــذر مقب ــن أن التأخي ــم المســتندات إذا تبي ــوب إخطارهــا أو فــي تقدي المطل
علــى هــذا الحكــم أيضــاً الفقــرة )2( مــن المــادة 750 مــن القانــون المدنــي المصــري التــي جــاء 
ــذي يقضــي  ــة: 2. الشــرط ال ــن مــن الشــروط الآتي ــة التأمي ــي وثيق ــرد ف ــع باطــاً مــا ي فيهــا: " يق
ــن منــه إلــى الســلطات أو فــي  ــن لــه بســبب تأخّــره فــي إعــان الحــادث المؤمَّ بســقوط حــق المؤمَّ

ــن مــن الظــروف أن التأخــر كان لعــذر مقبــول". تقديــم المســتندات إذا تبيّ

يتضــح مــن النصيــن أعــاه أنهمــا تضمنــا حالتيــن مــن حــالات الإعفــاء الباطلــة لبطــان شــرط 
الســقوط، لــذا ســنتحدث عــن هاتيــن الحالتيــن علــى النحــو الآتــي: 

الحالة الأولى: تأخر المؤمن له في الإعلان عن وقوع الحادث للجهات المختصة لعذر مقبول:

قــد يشــترط المؤمــن علــى المؤمــن لــه فــي بعــض وثائــق التأميــن إبــاغ الجهــات المختصــة 
التــي يجــب أن تعلــم بحكــم وظيفتهــا بوقــوع الخطــر المؤمــن منــه، فمثــا فــي التأميــن ضــد الســرقة 
قــد يشــترط المؤمــن علــى المؤمــن لــه أن يبلــغ الشــرطة بوقــوع الســرقة أو تقديــم شــكوى للنيابــة 
ــغ الشــرطة، وفــي التأميــن  العامــة، وفــي التأميــن مــن المســؤولية عــن حــوادث المركبــات أن يبل

مــن الحريــق أن يبلــغ المطافــئ)2). 

ومثــل هــذه الشــروط صحيحــة فــي ذاتهــا، ويلتــزم المؤمــن لــه بتنفيذهــا لمــا تحققــه مــن مصالــح 
معينــة للمؤمــن، تتمثــل فــي حمايتــه مــن عــدم إكتــراث المؤمــن لــه بمصالــح المؤمــن، حيــث يكــون 

عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: 1244-1245.   (1(

جال محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص: 770.  (2(
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المؤمــن لــه عالمــاً بــأن المؤمــن هــو الــذي ســيدفع مبلــغ التعويــض فــي النهايــة، الأمــر الــذي قــد 
يدفــع المؤمــن لــه إلــى التواطــؤ مــع محــدث الضــرر)1).

وفــي حالــة تأخــر المؤمــن لــه فــي تنفيــذ التزامــه، يكــون للمؤمــن مطالبــة المؤمن لــه بالتعويض 
عــن الضــرر الــذي لحــق بــه جــراء هــذا التأخيــر)2)، وذلــك وفقــاً للقواعــد العامــة فــي المســؤولية 

العقدية.

إلا أنــه قــد يشــترط المؤمــن جــزاء أشــد يتمثــل بســقوط حــق المؤمــن لــه فــي التعويــض فــي 
حالــة تأخــره فــي إعــان الحــادث إلــى الجهــات المختصــة، ويكــون هــذا الشــرط صحيحــاً ويجــب 
ــوم  ــك حســب مفه ــول، وذل ــذر مقب ــن دون ع ــال م ــد أو إهم ــن تعمّ ــر ع ــى كان التأخ ــه، مت إعمال
المخالفــة لنصــوص المــواد ســالفة الذكــر)3). أمــا إذا كان التأخــر فــي الإعــان بعــذر مقبــول)4)، فإنــه 
يحكــم ببطانــه رغــم اســتيفائه للشــكل الــذي يتطلبــه القانــون)5)، لمــا ينطــوي علــى هــذا الشــرط مــن 
تعســف)6)، إذ أن تطبيــق هــذا الجــزاء دون الإعتــداد بحســن نيــة المؤمــن لــه أو تقديــر عــذره، يلحــق 
ظلمــا بالغــاً لــه، وخاصــة إذا لــم يكــن هنــاك ضــرر جــدي لحــق بالمؤمــن جــراء هــذا الاخــال)7). 

وعليــه، يبقــى التــزام المؤمــن بدفــع مبلــغ التعويــض قائمــا فــي حالــة العــذر المقبــول، وذلــك 
ــض عــن  ــه بالتعوي ــن ل ــب المؤم ــل أن يطال ــي المقاب ــن ف ــون للمؤم لبطــان شــرط الســقوط، ويك
ــغ التعويــض  ــأن يخصــم مــن مبل ــك ب ــه جــراء هــذا التأخيــر)8)، ويكــون ذل ــذي لحــق ب الضــرر ال
الــذي يســتحقه المؤمــن لــه مقــدار الضــرر الناجــم عــن التأخيــر إذا اســتطاع إثباتــه)9)، وإلا وجــب 

خليل محمد مصطفى عبد ౫ಋ، المرجع السابق، ص: 362.  (1(

راجع: أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني "دراسة مقارنة بالفقة الاسامي"، )عمان: دار الثقافة   (2(

لنشر والتوزيع، 2015(، الطبعة الخامسة، ص: 230-233.

نص المادة )12/2( من قانون التأمين الفلسطيني، وكذلك المادة )750/2( من القانون المدني المصري.   (3(

نصت المادة )23( من مجلة الأحكام العدلية على أنه: "ما جاز لعذر بطل بزواله "، كذلك نصت المادة 17 من   (4(

المجلة على: " المشقة تجلب التيسير"، والمادة 18 من المجلة نصت على: "الأمر إذا ضاق اتسع". 

– )دراسات  مقارنة،  دراسة  التأمين،  عقد  في  التعسفية  الشروط  من  الضعيف  الطرف  حماية  دربال،  أمال   (5(

الجزائر، 2016(، العدد 49، ص: 282.

عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: 1683.  (6(

محمد محمود أحمد يوسف، المرجع السابق، ص: 110.  (7(

راجع: أنور سلطان، مصادر الالتزام "الموجز في النظريه العامة للإلتزام دراسة مقارنة بين القانونين المصري   (8(

واللبناني"، )القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 1983(، ص: 232.

ريم احسان محمود الموسى، الدعوى المباشرة في التأمين من المسؤولية المدنية )رسالة ماجستير(، )نابلس،   (9(

فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، 2010(، ص: 60.
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ــغ التعويــض كامــاً)1). عليــه دفــع مبل

ويقــع علــى عاتــق المؤمــن لــه إثبــات العــذر المقبــول كأن يثبــت مثــاً أن تأخــره كان لســبب 
قــوة قاهــرة، ويتــرك معيــار تقديــر فيمــا إذا كان التأخيــر لعــذر مقبــول أم لا لقاضــي الموضــوع لمــا 

لــه مــن ســلطة تقديريــة)2).

الحالة الثانية: حالة التأخر في تقديم المستندات لعذر مقبول

قــد يشــترط المؤمــن علــى المؤمــن لــه بموجــب شــرط فــي وثيقــة التأميــن، بتقديــم مســتندات 
معينــة خــال مــدة معينــة، وتتنــوع هــذه المســتندات بتنــوع وثيقــة التأميــن والظــروف التــي أحيطــت 
ــات الجســدية  ــاة الإصاب ــة تج ــات الآلي ــن المركب ــة تأمي ــي وثيق ــا جــاء ف ــك، م ــال ذل بالحــادث، مث
والأضــرار الماديــة للفريــق الثالــث الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، علــى أنــه: 
"يجــب علــى ســائق المركبــة أو مالكهــا أو مــن يــأذن باســتعمالها أو المصــاب أو ورثتــه أن يخطــر 
المؤمــن بوقــوع حــادث الطــرق خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ وقــوع الحــادث أو مــن التاريــخ 
ــة  ــات كافي ــزود الشــركة بمعلوم ــه أن ي ــغ عــن الحــادث وعلي ــوم بالتبلي ــدوره أن يق ــذي كان بمق ال
عــن الحــادث ومــن ضمنهــا المســتندات المطلوبــة وهــي: شــهادة التأميــن الأصليــة، رخصــة القيــادة 
الأصليــة، رخصــة المركبــة الأصليــة، الهويــة الشــخصية، تقريــر الشــرطة، وأيــة مســتندات أخــرى 
ضروريــة لمعالجــة الحــادث، موضحــاً طبيعــة ومــدى الخســارة أو الضــرر ومــدى مســؤوليته عــن 

الحــادث أو مســؤولية الغيــر")3).

ــي  ــه ف ــن ل ــر المؤم ــزاء تأخ ــقوط ج ــن شــرط الس ــة التأمي ــن وثيق ــن بتضمي ــوم المؤم ــد يق وق
تقديــم هــذه المســتندات، ويكــون هــذا الشــرط صحيحــاً ويرتــب أثــره متــى كان التأخــر عــن عمــد 
ــون شــرط الســقوط باطــا،  ــه يك ــول فإن ــذر مقب ــا إذا كان التأخــر لع ــول)4)، أم ــر مقب أو عــذر غي
ــدة  ــن م ــا ع ــر أيض ــرف النظ ــر أم لا، وبص ــدارك التأخي ــن ت ــن الممك ــر إذا كان م ــرف النظ بص
التأخيــر)5). إلا أن بطــان شــرط الســقوط هنــا لا يؤثــر علــى حــق المؤمــن بالرجــوع علــى المؤمــن 
ــب  ــن أن يطل ــن الممك ــم فم ــن ث ــة، وم ــة للمســؤولية العقدي ــض بموجــب القواعــد العام ــه بالتعوي ل
المؤمــن مــن المؤمــن لــه بموجــب شــرط فــي العقــد بتقديــم مســتندات معينــة للمؤمــن أو للجهــات 

خليل محمد مصطفى عبد ౫ಋ، المرجع السابق، ص: 363.  (1(

موسى الصياد، وآخرون، المرجع السابق، ص: 89.   (2(

الموقع الرسمي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية https://www.pcma.ps تاريخ الزيارة 1/9/2020  (3(

عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: 1336.  (4(

نصت الفقرة الثانية من المادة )12( من قانون التأمين الفلسطيني على أنه "يقع باطاً ...الشرط الذي يقضي   (5(

بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره ...في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول ". كذلك انظر 
المادة )750/2( من القانون المدني المصري.
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ــا. ــوب اخطاره المطل

المبحــث الثانــي: ســلطة قاضــي الموضــوع إزاء الشــروط التعســفية فــي عقــد 
التأميــن

يعــد عقــد التأميــن مــن عقــود الإذعــان الــذي يفــرض فيــه المؤمــن باعتبــاره الطــرف القــوي 
شــروطاً علــى المؤمــن لــه، بحيــث يتــم صياغــة تلــك الشــروط بمــا يخــدم مصالــح الطــرف القــوي 
)المؤمــن( فــي عقــد التأميــن)1)، لعــدم قــدرة المؤمــن لــه علــى المفاوضــة والمناقشــة لشــروط العقــد، 

ممــا يــؤدي إلــى اختــال التــوازن العقــدي بيــن الطرفيــن.

ــه مــن كل تعســف  ــة المؤمــن ل ــة لحماي ــن محــل المقارن ــى تدخــل القواني ــذي أدى إل الأمــر ال
يلحــق بــه، فلــم يقتصــر المشــرع علــى الحمايــة المتمثلــة ببطــان بعــض الشــروط التعســفية التــي 
تــم بيانهــا فــي المبحــث الأول، بــل منــح للقاضــي ســلطة تقديريــة إزاء الشــرط التعســفي فــي عقــد 

التأميــن.

ــاء الطــرف  ــل أو إعف ــي تعدي ــد الإذعــان، ســلطة ف ــي عق وللقاضــي إزاء الشــرط التعســفي ف
ــد  ــي عق ــفي ف ــرط التعس ــاً للش ــاً خاص ــرع حكم ــع المش ــل وض ــي المقاب ــه ف ــه، إلا أن ــن من المذع
التأميــن، يتمثــل ببطــان الشــرط متــى تبيــن أنــه لــم يكــن لمخالفتــه أثــر فــي وقــوع الحــادث المؤمــن 
منــه. وعليــه، فــإن الإشــكالية هنــا تتمثــل فــي مــدى تطبيــق الحكــم العــام فــي عقــد الإذعــان علــى 
الشــرط التعســفي فــي عقــد التأميــن، متــى ثبــت أن الشــرط صحيــح كــون مخالفتــه لهــا تأثيــر فــي 

وقــوع الحــادث المؤمــن منــه؟

وعليــه، ســيتم فــي هــذا المبحــث بيــان ســلطة القاضــي إزاء الشــرط التعســفي بموجــب القواعــد 
ــلطة  ــان س ــم بي ــن ث ــث، وم ــذا المبح ــن ه ــب الأول م ــي المطل ــك ف ــان، وذل ــد الإذع ــة بعق الخاص
القاضــي إزاء الشــرط التعســفي بموجــب القواعــد الخاصــة بعقــد التأميــن وذلــك فــي المطلــب الثاني.

المطلب الأول: سلطة القاضي إزاء الشرط التعسفي بموجب القواعد الخاصة بعقد الإذعان

ــى  ــه عل ــن أطراف ــة المفاوضــة والمناقشــة بي ــكل طــرف حري ــد أن ل ــي التعاق الأصــل العــام ف
ــود تعــد  ــاك نوعــا مــن العق ــه، إلا أن هن ــد وعدالت ــوازن العق ــد وشــروطه، ممــا يحقــق ت ــود العق بن
مســبقا وبطريقــة منفــردة مــن أحــد الأطــراف، يكــون هــو المهنــي المحتــرف ذو القــوة الإقتصاديــة 
)المؤمــن(، ومــا علــى الطــرف الآخــر وهــو الطــرف الضعيــف )المؤمــن لــه( إلا قبــول التعاقــد دون 
مناقشــة، لحاجتــه لإتمــام هــذا التعاقــد، وهــذا مــا يســمى بعقــد الإذعــان، ويعتبــر عقــد التأميــن خيــر 

عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: 1141.   (1(
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مثــال عليــه، يحــاول فيــه المؤمــن باعتبــاره الطــرف القــوي فــرض شــروطه علــى المؤمــن لــه)1).

وأكــد القضــاء الفلســطيني بــأن عقــد التأميــن مــن عقــود الإذعــان التــي فرضتهــا التطــورات 
الإقتصاديــة المعاصــرة، باعتبــار أن وثيقــة التأميــن تكــون معــدة وجاهــزة مــن قبــل المؤمــن، ومــا 

علــى المؤمــن لــه إلا القبــول والإذعــان لهــا)2).

وحيــث إن القاعــدة العامــة التــي تحكــم العقــود الإرادة المشــتركة للأطــراف وحدهــا التــي تملــك 
تعديــل أو إلغــاء مــا يتضمنــه العقــد مــن شــروط)3)، إلا أن المشــرع أورد اســتثناءً عــن الأصــل العــام 
فيمــا يتعلــق بعقــود الإذعــان، وذلــك لحمايــة الطــرف الضعيــف )المؤمــن لــه( مــن تعســف الطــرف 
القــوي )المؤمــن(، الــذي قــد يــدرج ضمــن شــروط عقــد التأميــن شــروطا تعســفية، باعتبــاره عقــداً 

مــن عقــود الإذعــان مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مــن عقــود الإســتهاك)4).

وتتمثــل مظاهــر هــذه الحمايــة باعتبــار عقــد التأميــن مــن عقــود الإذعــان أن للمؤمــن لــه الحــق 
ــفية  ــه بموجــب الشــروط التعس ــع علي ــاف الواق ــع الإجح ــة برف ــى القضــاء للمطالب ــوء إل ــي اللج ف
ــه  ــى أن ــرط عل ــف الش ــي تكيي ــة ف ــلطة تقديري ــذ س ــي عندئ ــون للقاض ــد)5)، ويك ــي العق ــواردة ف ال
ــاء  ــل الشــرط التعســفي، بالإبق ــك بتعدي ــه، ويكــون ذل ــزال الحكــم علي ــم إن تعســفي أم لا)6)، ومــن ث

 ،)1994 المعارف،  منشأة  )الإسكندرية:  اللبناني،  القانون  في  )التأمين(  الضمان  أحكام  فرج،  حسن  توفيق   (1(

ص:324.

حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية رقم )120( لسنه 2014 والصادر بتاريخ 14/1/2015، كذلك حكم محكمة   (2(

النقض الفلسطينية في الطعن رقم )24( لسنه 2003 والصادر بتاريخ 19/11/2003، كذلك حكم محكمة النقض 
الفلسطينية في الطعن رقم )70( لسنه 2004 والصادر بتاريخ 4/6/2004، أحكام منشورة على موسوعة مقام:

https: //maqam.najah.edu .تاريخ الزيارة 12/8/2020  

أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص: 232-233.  (3(

يعد عقد التأمين من العقود الإستهاكية بالنسبة للمؤمن له والمستفيد، لتوافر عناصر إكتساب صفة المستهلك   (4(

الذين يحصلون على  يعتبرون من الأشخاص  له والمستفيد  المؤمن  العناصره هي: -1 أن  لهم، وهذه  بالنسبة 
الخدمه وليس من يقدموها 2 – أن المؤمن له أو المستفيد يستعمل هذه الخدمة لأغراض شخصية أو عائلية وليس 
لغرض مهني، وهذا هو المعيار الجوهري لتفرقة بين المستهلك والمهني. راجع: محمد حسين منصور، أحكام 
البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية المستهلك، )الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2006(، ص: 45، 
كذلك راجع: فاتن حسين حوى، الوجيز في قانون حماية المستهلك )دراسة في أحكام القانون اللبناني مع الإشارة 
إلى حماية المستهلك المتعاقد عن بعد "إلكترونيا "(، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2012(، الطبعة 

الأولى، ص: 22-23.

حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم )70( لسنة 2004 والصادر بتاريخ 4/6/2004، حكم منشور على موسوعة   (5(

مقام: https: //maqam.najah.edu .تاريخ الزيارة 5/9/2020

أسيد حسن أحمد الذنيبات، سلطة القاضي التقديري ازاء الشرط التعسفي في التأمين ماهيتها ونطاقها "دراسة   (6(

مقارنه"، )الأردن: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، 2012(، العدد 4، المجلد 4، ص: 78.
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علــى الشــرط مــع رفــع أوجــه التعســف، وفــي حالــة كان تعديــل الشــرط لا يكفــي لإزالــة التعســف، 
كان للقاضــي إلغــاء الشــرط وإعفــاء الطــرف المذعــن منــه )المؤمــن لــه( واعتبــاره كأن لــم يكــن، 

مــع إبقــاء العقــد قائمــا)1).

ــذي يقــرر  ــأن قاضــي الموضــوع هــو ال ــة ب ــا لذلــك حكمــت محكمــة النقــض المصري وتطبيق
ــلطة  ــه س ــون ل ــفي، يك ــرط تعس ــه ش ــه أن ــت ل ــال ثب ــي ح ــفيا أم لا، وف ــرط تعس ــا إذا كان الش فيم

ــه)2). ــاء من ــه أو الإعف ــي تعديل ــة ف تقديري

وتنــاول الفقــه تعريــف الشــرط التعســفي)3)، حيــث عرفــه البعــض بأنــه "البنــد الــذي يــدرج مــن 
أحــد أطرافــه وقــد أملــى إرادتــه علــى الطــرف الآخــر تحقيقــا لمنفعــة ذاتيــة غيــر مألوفــة ومفرطــة، 
منقصــاً مــن حقــوق الطــرف الآخــر الــذي رضــخ لــه")4). وعرفــه البعــض أيضــا بأنــه "الشــرط 
الــذي يفرضــه المهنــي علــى المســتهلك الــذي يســتخدم تفوقــه الاقتصــادي للحصــول علــى ميــزة 

فاحشــة")5). 

ونــرى بــأن الشــرط التعســفي هــو كل شــرط مــن شــأنه أن يرتــب إختــالاً فــي التــوازن العقــدي 
بيــن حقــوق والتزامــات الطرفيــن وذلــك لصالــح الطــرف المهنــي المحترف. 

وبالاطــاع علــى كا التشــريعين الفلســطيني والمصــري، تحديــدا فــي قانون حماية المســتهلك، 

القومي  المركز  )مصر:  التأمين،  طرفي  التزامات  بين  العقدي  التوازن  إختال  العال،  عبد  محمود  مدحت   (1(

للإصدارات القانونية، 2010( الطبعة الأولى، ص: -20 21.

البوابة   .12/12/1989 بتاريخ  والصادر  لسنه57،   )388  ( رقم  الطعن  في  المصرية  النقض  محكمة  حكم   (2(

القانونية لمحكمة النقض المصرية http: //www. cc. gov. eg تاريخ الزيارة 4/8/2020

الدار  )الإسكندرية:  مقارنه"،  "دراسة  الإلكترونية  المعامات  في  المستهلك  حماية  إبراهيم،  ممدوح  خالد   (3(

الجامعية، 2007( ص364، كذلك: هدى معيوف، حماية حقوق المستهلك، )مصر: دار الفكر والقانون للنشر 
والتوزيع، 2017(، ص: 193 وما بعدها، كذلك راجع: مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية 

المستهلك، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2011(، الطبعة الأولى، ص: 171.

مصطفى العوجي، القانون المدني "العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية،   (4(

2007(، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، ص: 764.

محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد "دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص   (5(

الخاصة بحماية المستهلك" )الإسكندرية: منشأه المعارف، 1986(، ص: 33.
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الــذي يهــدف إلــى إعــادة التــوازن العقــدي بيــن المــورد )المــزود()1) والمســتهلك)2) بموجــب قواعــد 
ــارا  ــم يضــع معي ــم يحــدد المقصــود بالشــرط التعســفي، ول ــأن القانــون الفلســطيني ل آمــره، نجــد ب
محــددا يضبطــه، وبالتالــي نجــد بــأن المشــرع الفلســطيني أغفــل موضــوع حمايــة المســتهلك مــن 
الشــروط التعســفية ضمــن قانــون حمايــة المســتهلك، والــذي يعــد مــن الموضوعــات الهامــة لحمايــة 
ــق  ــا يتعل ــري أورد نص ــرع المص ــأن المش ــد ب ــل نج ــي المقاب ــي، ف ــف المهن ــن تعس ــتهلك م المس
بالشــرط التعســفي فــي المــاده العاشــرة مــن قانــون حمايــة المســتهلك والتــي جــاء فيهــا: "يقــع باطــا 
كل شــرط يــرد فــي عقــد أو وثيقــة أو مســتند أو غيــر ذلــك ممــا يتعلــق بالتعاقــد مــع مســتهلك، إذا 
كان مــن شــأن هــذا الشــرط إعفــاء مــورد الســلعة أو مقــدم الخدمــة مــن أي مــن التزاماتــه الــواردة 

بهــذا القانــون".

المطلب الثاني: سلطة القاضي إزاء الشرط التعسفي بموجب القواعد الخاصة بعقد التأمين

وضــع المشــرع حكمــاً عامــاً للشــروط التعســفية بموجــب الأحــكام الخاصــة بعقــد الإذعــان، 
ــن مكتســب  ــد التأمي ــرى بمــا أن عق ــه، ون ــه أو إلغائ ــي تعديل ــي ســلطة القاضــي ف ــل ف ــذي يتمث وال
صفــة لإذعــان فيكــون للقضــاء اســتبعاد الشــروط التعســفية لــدرء الضــرر عــن المؤمــن لــه، وتكــون 
بذلــك الأحــكام العامــة لعقــد الإذعــان انطبــاق علــى عقــد التأميــن فيحــق للقاضــي التعديــل فــي وثيقــة 

التأميــن تحقيقــا للعدالــة ولحمايــة الطــرف الضعيــف.

ــادة )12/5( مــن  ــإن الم ــود الاذعــان)3) ف ــه مــن عق ــن كون ــد التأمي ــه عق ــاز ب ــا يمت ونظــرا لم
ــن مــن الشــروط  ــة التأمي ــرد فــي وثيق ــع باطــا مــا ي ــه: "يق ــن الفلســطيني نصــت بأن ــون التأمي قان
ــه"،  ــوع الحــادث المؤمــن من ــي وق ــر ف ــه أث ــم يكــن لمخالفت ــة: .... كل شــرط تعســفي آخــر ل التالي
وكذلــك نصــت المــادة )750/5( مــن القانــون المدنــي المصــري بأنــه: " يقــع باطــاً مــا يــرد فــي 
وثيقــة التأميــن مــن الشــروط الآتيــة: كل شــرط تعســفي آخــر يتبيــن أنــه لــم يكــن لمخالفتــه أثــر فــي 

وقــوع الحــادث المؤمــن منــه". 

بأنه: "الشخص الذي يمارس  الماده الأولى من قانون حماية المستهلك  الفلسطيني المزود في  عرف المشرع   (1(

بأسمه أو لحساب الغير نشاطاً يتمثل بتوزيع أو تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات.  وعرف 
المشرع المصري المورد في الماده الأولى من قانون حماية المستهلك بأنه: " كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو 
بإنتاج أو إستيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف 

تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق".

عرف المشرع الفلسطيني المستهلك في الماده الأولى من قانون حماية المستهلك بأنه: "كل من يشتري أو يستفيد   (2(

من سلعه أو خدمه، وعرف المشرع المصري المستهلك في الماده الأولى من قانون حماية المستهلك بأنه: "كل 
شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا 

الخصوص.

انظر قرار محكمة استثناف رام ౫ಋ رقم 120 لسنة 2014 – سبق الإشارة إليه-.  (3(
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ــن  ــوازن بي ــق الت ــن ولتحقي ــف المؤم ــن تعس ــه م ــن ل ــة المؤم ــوص لحماي ــذه النص ــي ه وتأت
ــة)1). ــروطا باطل ــف ش ــا التعس ــي يتخلله ــروط الت ــد الش ــث تع ــد بحي ــي العق طرف

وتعــد كلمــة " آخــر" الــواردة فــي متــن النصيــن أعــاه، تــدل علــى أن الشــروط الــواردة فــي 
الفقــرات الســابقة مــن ذات المــادة، شــروطا تعســفية جــاءت علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، 
حيــث أراد المشــرع مــن ذلــك إبــراز معنــى التعميــم بعــد التخصيــص، درءً للتعســف فــي الشــروط 

التــي يضعهــا المؤمــن بــكل صــوره)2).

وإن كلمــة "مخالفــة " الــوارد فــي متــن الفقــرة الخامســة آنفــة الذكــر، تــدل علــى أن الشــرط 
ــه أو المســتفيد،  ــق المؤمــن ل ــى عات ــزام ملقــى عل ــارة عــن الت ــه النــص هــو عب ــذي يتحــدث عن ال
حيــث إن المخالفــة لا تأتــي إلا إذا كان هنــاك التــزام شــخصي، ســواء كان الالتــزام القيــام بعمــل أو 
الإمتنــاع عــن عمــل. وعليــه، فــإن الشــرط الــذي يتوقــف علــى أمــر خــارج نطــاق إرادة المؤمــن لــه 

أو المســتفيد لا يمكــن أن يكــون محــا لتطبيــق النــص أعــاه)3).

وتطبيقــا لذلــك، قضــت محكمــة الاســتئناف الفلســطينية فــي حكــم لهــا، أن الشــرط الــذي يقضــي 
ــل بموجــب حــادث ســير  ــة العام ــت إصاب ــة كان ــي حال ــن المســؤولية ف ــن م ــاء شــركة التأمي بإعف
وليــس حــادث عمــل شــرطا تعســفيا، باعتبــار أنــه لــم يكــن باســتطاعة المؤمــن لــه أو المســتفيد أن 
يتحكــم أو يتدخــل فــي تحقــق المســؤولية فــي حالــة وقــوع الحــادث بطريقــة بعينهــا، وبالتالــي فــا 
أثــر لهــذا الشــرط فــي وقــوع الحــادث، وتبقــى مســؤولية شــركة التأميــن قائمــة، طالمــا وقــع الحــادث 

للعامــل أثنــاء العمــل أو بســببه)4).

ــم يكــن لهــذه المخالفــة  ــه أو المســتفيد الشــرط الملتــزم بــه، ول ــإذا خالــف المؤمــن ل وعليــه، ف
أثــر فــي وقــوع الحــادث المؤمــن منــه، عندئــذ يكــون الشــرط باطــا، دون المســاس بالعقــد ذاتــه.

ولــم يحــدد المشــرع مقــدار التأثيــر المطلــوب فــي وقــوع الحــادث المؤمــن منــه، بــل تــرك ذلــك 
ــك  ــي ذل ــى أخــرى، وف ــة إل ــف مــن حال ــي تختل ــي هــذا الشــأن، والت ــة ف لســلطة القاضــي التقديري
ــى الشــرط التعســفي مــن خــال  ــه: "يمكــن التوصــل إل قضــت محكمــة الاســتئناف الفلســطينية أن

طبيعــة الشــرط وظــروف الحــادث، وإن تقديــر ذلــك يخضــع لمحكمــة الموضــوع ")5).

موسى الصياد، وآخرون، المرجع السابق، ص: 94.  (1(

عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص: 1245.  (2(

أسيد حسن أحمد الذنيبات، المرجع السابق، ص: 877.  (3(

حكم محكمة الإستئناف الفلسطينية في الطعن رقم )427( لسنه 2011 والصادر بتاريخ 30/1/2012، منشور   (4(

على موسوعة مقام: https: //maqam.najah.edu .تاريخ الزيارة 8/9/2020

حكم محكمة الإستئناف الفلسطينية في الطعن رقم )323( لسنه 2011 والصادر بتاريخ 14/5/2012، منشور   (5(
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وكمــا ناحــظ مــن النــص الفلســطيني بــأن الفقــرة الخامســة مــن المــادة )12( جــاءت متضمنــة 
ــه " وبمفهــوم  ــوع الحــادث المؤمــن من ــي وق ــر ف ــه أث ــم يكــن لمخالفت " كل شــرط تعســفي آخــر ل
المخالفــة لهــذا الشــرط يكــون المشــرع قــد أجــاز الاتفــاق علــى تضميــن وثيقــة التأميــن " كل شــرط 
ــتبعاد  ــدف اس ــك به ــه " وذل ــن من ــادث المؤم ــوع الح ــي وق ــر ف ــه أث ــون لمخالفت ــفي يك ــر تعس غي
التغطيــة التأمينيــة للخطــر الناتــج عــن مخالفــة هــذا الشــرط طالمــا كان الشــرط غيــر تعســفي، أي لا 
يخالــف قانــون )المــادة 12( ولا يخالــف النظــام العــام الــذي مــن الزاويــة التقليديــة عرفــه الفقــه أنــه 
حاميــا لأركان المجتمــع، وتنظيمــه اتجــاه التصرفــات الفرديــة، فيحافــظ علــى القيــم الأساســية فــي 
المجتمــع فــي زمــن معيــن، ولا ســيما حريــة التعاقــد، ويعــود للقاضــي تحديــده، بــل وجــرى الفقــه 
بــأن المشــرع يكــون علــى حــق عندمــا يتــرك تحديــد مفهــوم النظــام العــام تــاركا ذلــك لاجتهــاد، 
بالنظــر إلــى اتســاع ومرونــة ومضمــون هــذه الفكــرة، ذلــك أن فكــرة النظــام والآداب فكــرة متطورة 
ومتغيــرة ومرنــة، ومــا يصلــح أن يكــون مــن النظــام العــام فــي مــكان لوقــت معيــن، لا يصلــح أن 
ــى أن  ــض عل ــد اســتقر قضــاء النق ــك فق ــي ضــوء ذل ــت آخــر، وف ــكان أو وق ــي م ــك ف ــون كذل يك
شــرط تقييــد شــخص الســائق الــذي يســمح لــه بقيــادة المركبــة فــي خانــة الأشــخاص الذيــن يســمح 
لهــم بقيــادة المركبــة دون غيرهــم هــو شــرط جائــز وغيــر تعســفي لا يخالــف النظــام العــام كمــا لا 

يخالــف بالضــرورة أحــكام القانــون)1).

وعليــه، يعــد الشــرط الــوارد فــي وثيقــة التأميــن شــرطا تعســفيا حســب منطــوق الفقرة الخامســة 
مــن المــواد المذكــورة أعــاه، متــى تبيــن أنــه لــم يكــن لمخالفتــه أثــر فــي وقــوع الحــادث المؤمــن 

منــه، عندئــذ يكــون حكــم هــذا الشــرط هــو البطــان بمجــرد إدراجــه فــي العقــد.

ــة  ــي المركب ــم الشــاصي ف ــك قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية: " أن اختــاف رق ــي ذل وف
المؤمــن عليهــا عمــا هــو وارد فــي رخصتهــا لا يعفــي شــركة التأميــن مــن مســؤوليتها، لأنــه لــم 

ــه")2).  ــوع الحــادث المؤمــن من ــر فــي وق ــه أي أث يكــن ل

وفــي حكــم آخــر قضــت محكمــة الاســتئناف الفلســطينية علــى أنــه: " إن الهــدف مــن التأميــن 
الشــامل هــو التعويــض فــي حالــة حــدوث ضــرر للمركبــة محــل التأميــن، خاصــة عندمــا يكــون 
الضــرر ذاتيــاً، أي ليــس جــراء تصــادم مــع مركبــة أخــرى، ولمــا كانــت المركبــة المؤمــن عليهــا 
الهــدف مــن صناعتهــا نقــل حمولتهــا وتفريغهــا مــن تلقــاء نفســها، فــإن اســتثناء الضــرر الــذي يقــع 

على موسوعة مقام: https: //maqam.najah.edu .تاريخ الزيارة 7/9/2020

حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم )1823( لسنة 2019 والصادر بتاريخ 5/5/2019، منشور على موسوعة   (1(

مقام: https: //maqam.najah.edu تاريخ الزيارة 1/3/2021
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نتيجــة إنقابهــا أثنــاء التفريــغ يعتبــر شــرطا تعســفيا ويتجــاوز حــدود القصــد مــن اســتثناء الحــالات 
التــي يمكــن أن تعفــي الشــركة مــن مســؤوليتها ")1).

ــه للشــرط أثــراً فــي وقــوع الحــادث المؤمــن منــه، يعتبــر  أمــا إذا تبيــن أن مخالفــة المؤمــن ل
ــة  ــم لمحكم ــي حك ــاء ف ــث ج ــن مســؤوليتها، حي ــن م ــي شــركة التأمي ــاً يعف ــذ شــرطاً صحيح عندئ
الاســتئناف الفلســطينية أن التــزام المؤمــن لــه بموجــب وثيقــة التأميــن بــأن يلبــس عمالــه مابــس 
خاصــة أثنــاء العمــل لتقــي مــن أخطــار معينــة، فــإذا خالــف المؤمــن لــه هــذا الشــرط، وبســبب هــذه 
ــن مــن  ــى شــركة التأمي ــذ شــرطاً صحيحــاً تعف ــر عندئ ــه، يعتب ــع الخطــر المؤمــن من ــة وق المخالف
مســؤوليتها)2)، وليــس للقاضــي ســلطة تقديريــة فــي هــذا الحكــم، حيــث حــدد المشــرع المعيــار الــذي 
يجــب علــى القاضــي اتباعــه للكشــف عــن بطــان هــذا الشــرط، وهــو العاقــة بيــن مخالفــة الشــرط 
ووقــوع الحــادث المؤمــن منــه، فــإذا كانــت هنــاك صلــة بيــن المخالفــة ووقــوع الحــادث عــد الشــرط 

صحيحــاً، وإذا انتفــت الصلــة عــد الشــرط باطــاً)3).

وعليــه، فــإن الأحــكام العامــة لعقــد الإذعــان انطبــاق علــى عقــد التأميــن فيحــق للقاضــي التعديل 
فــي وثيقــة التأميــن تحقيقــا للعدالــة ولحمايــة الطــرف الضعيــف، ولا يوجــد مــا يمنــع مــن تطبيــق 
ــا  ــي جــاءت لأجله ــارات الت ــث إن الاعتب ــن، حي ــد التأمي ــى عق ــد الإذعــان عل ــم الخــاص بعق الحك
ــن  ــد التأمي ــار أن عق ــي كا نوعــي الشــرط التعســفي، باعتب ــرة ف ــة الطــرف الضعيــف متواف حماي

عقــد إذعــان مــن جهــة، وأن الشــرط شــرط تعســفي مــن جهــة أخــرى)4).

الخاتمة:

بعــد الانتهــاء بعــون ౫ಋ وتوفيقــه مــن دراســة موضــوع حمايــة المؤمــن لــه مــن شــروط الإعفــاء 
التعســفية، ياحــظ أنــه حرصــت القوانيــن محــل المقارنــة إلــى إعــادة التــوازن العقــدي بيــن المؤمــن 
والمؤمــن لــه، وذلــك لتحقيــق الحمايــة للطــرف الضعيــف بعقــد التأميــن )المؤمــن( مــن الشــروط 
ــار  ــة التشــريعية اعتب ــم مــن الناحي ــث ت ــن، حي ــق التأمي ــي وثائ ــا المؤمــن ف ــي يضعه التعســفية الت
هــذه الشــروط باطلــة حســب مــا تــم بيانــه فــي هــذه الدراســة، كمــا أعطــت تشــريعات الــدول محــل 

المقارنــة ســلطة للقاضــي فــي تعديــل أو إلغــاء الشــروط التعســفية بنــاءا علــى تقديــر القاضــي.

على  منشور   14/1/2015 بتاريخ  والصادر   2014 لسنه   )159( رقم  الفلسطينية  الاستئناف  محكمة  حكم   (1(
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على  منشور   ،1/2012/  30 بتاريخ  والصادر   2011 لسنه   )427( رقم  الفلسطينية  الإستئناف  محكمة  حكم   (2(

 https: //maqam.najah.edu :موسوعة مقام

خليل محمد مصطفى عبد ౫ಋ، المرجع السابق، ص: 163.  (3(

ميسوم فضيلة، دور القاضي المدني في تفسير العقد: عقد التأمين نموذجا، )المغرب: مجلة المنارة للدراسات   (4(

القانونية والادارية، 2016(، العدد )14(، ص: 346
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وتوفيــر الحمايــة للمؤمــن لــه مــن الشــروط التعســفية ووضــع حمايــة لــه يعــزز مــن ثقــة المؤمن 
بمنظومــة التأميــن فــي الدولــة ويشــجع المواطنييــن للجــوء للتأمين. 

وعليه خلص الباحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:

النتائج: 

ــر . 1 ــن مــن المســؤولية واضحــاً ومحــدداً وغي ــاء شــركة التأمي ــاق إعف يجــب أن يكــون اتف
مخالــف للنصــوص الآمــرة فــي القانــون وغيــر مخالــف للنظام العــام وأوردت التشــريعات 
محــل المقارنــة طائفــة مــن الشــروط التــي يعتبــر فيهــا جــزاء الســقوط باطــا لمخالفتــه 

النظــام العــام والنصــوص القانونيــة الآمــرة.

اشــتراط المؤمــن علــى المؤمــن لــه فــي بعــض وثائــق التأميــن إبــاغ الجهــات المختصــة . 2
ــتندات  ــم مس ــه أو تقدي ــن من ــوع الخطــر المؤم ــا بوق ــم وظيفته ــم بحك ــي يجــب أن تعل الت
معينــة تعــد شــروطا صحيحــة فــي ذاتهــا، ويلتــزم المؤمــن لــه بتنفيذهــا دون تأخيــر، وفــي 
ــة  ــن مطالب ــون للمؤم ــول يك ــر مقب ــذر غي ــذ لع ــي التنفي ــر ف ــا أو التأخ ــدم تنفيذه ــال ع ح

المؤمــن لــه بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق بــه جــراء هــذا التأخيــر.

ــاره الطــرف . 3 ــن باعتب ــه المؤم ــرض في ــذي يف ــان ال ــود الإذع ــن عق ــن م ــد التأمي ــد عق يع
ــن  ــدي بي ــوازن العق ــال الت ــى اخت ــؤدي إل ــا ي ــه، مم ــن ل ــى المؤم ــروطاً عل ــوي ش الق
الطرفيــن، لذلــك تدخــل المشــرع فــي الــدول محــل المقارنــة لحمايــة المؤمــن لــه مــن كل 
تعســف يلحــق بــه، واعتبــر الشــروط التعســفية باطلــة ومنــح للقاضــي ســلطة تقديريــة إزاء 

ــد التأميــن. الشــرط التعســفي فــي عق

التوصيات: 

تفعيــل دور الهيئــات المشــرفة علــى قطــاع التأميــن فــي الــدول محــل المقارنــة فــي محاربة . 1
الشــروط التعســفية التــي تــرد فــي وثائــق التأمين.

ــق . 2 ــا يتعل ــتهلك فيم ــة المس ــون حماي ــي قان ــص ف نوصــي المشــرع الفلســطيني بوضــع ن
بالشــروط التعســفية، بحيــث يكــون لقاضــي الموضــوع ســلطة تعديــل الشــرط التعســفي 
أو إعفــاء المســتهلك منــه، كأن يتــم صياغــة النــص كالآتــي: "يكــون لقاضــي الموضــوع 
ســلطة تعديــل أو إلغــاء كل شــرط تعســفي تــم فرضــه علــى المســتهلك مــن قبــل المــورد 
أو المنتــج أو المــوزع إذا كان مــن شــأنه إخــال التــوازن العقــدي بيــن حقــوق والتزامــات 

الطرفيــن لمصلحــة الأخيــر".
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نوصــي المشــرع الفلســطيني بالنــص صراحــة علــى ســلطة القاضــي فــي تعديــل الشــرط . 3
التعســفي أو الإعفــاء منــه فــي عقــد التأميــن، متــى ثبــت أنــه صحيــح كــون مخالفتــه لهــا 

أثــر فــي وقــوع الحــادث المؤمــن منــه.
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The Protection of the insured party from arbitrary 

exemption conditions stated in the insurance policies: 

A comparative study under the Palestinian and 

Egyptian laws
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Abstract:

This article deals with protecting the insured party from an arbitrary 
exemption clause in the insurance policies under the Palestinian Insurance 

Law No. )20( of 2005 and Chapter 3 of the Egyptian Civil Law No. )131( 
of 1948.  Given that insurance contracts are part of the adhesion contracts 
where the insured is considered the weak party, this article attempts to 
analyze the concept of the legal protection for the insured party from the 
abuse of insurance companies, mainly where the legislator invalidates the 
exemption agreement when the insurance document includes an exemption 

clause. This article also deals with how insurance companies apply the 
legal texts regulating the exception clause. Finally, the study attempts to 
determine the legal basis for protecting the insured from arbitrary conditions 
and the basis on which the trial judge bases the approval of the insured 
protection.

Keywords: insurance contract, insurance policies, abusive conditions, 
insurance companies, the trial judge.
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